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    القسم الأول: رؤى 
بعد جريمة هدم المقامات و المساجد في سامراء .. و جريمة قتل الحجاج في جسر الجمرات
 هل يمكننا أن نطالب بحماية إسلامية عالمية للمقدسات توقف العدوان الخارجي .. و التوظيف السياسي و التطرف الديني الداخلي ؟ 
  بقلم د. رفعت سيد أحمد
· إن هذا الحدث على قدر ما يثيره من استنكار ، ورفض ، فإنه يفتح باباً للحوار والنقاش ، من زوايا آخري هامة وفى قضايا كدنا أن ننساها لأن البعض حاول دفنها تحت الرماد لغرض في نفس يعقوب وما أكثر يعاقب بلادنا العربية ، لعل أهم هذه القضايا يدور حول مستقبل مثل هذه الأماكن المقدسة وغيرها من الأماكن والرموز الإسلامية ، ومن يتكفل بحمايتها خاصة بعد تكرار حوادث مشابهة في أثناء موسم الحج كل عام في السعودية من قتل لمئات المسلمين نتيجة سوء التنظيم وأيضاً نتيجة الانفراد السعودي بالإشراف على الأماكن المقدسة وفرض فتاوى ورؤى فقهية بعينها على زائريها تؤدى عملياً وتدريجياً إلى الفتن والصراعات بين أصحاب المذاهب المختلفة داخل دار الإسلام ذاتها .
·  إن السؤال الآن وبعد أحداث سامراء ومكة وجسر الجمرات في منى ، يدور حول من يحمى هذه المقدسات من هكذا تخريب وقتل وسوء إدارة ؟ هل هم فقط أصحاب البلدة الموجودة فيها هذه الرموز .. أم كافة المسلمين وهيئاتهم المستقلة بحيث يصبح التعرض لها ، تعرض لكل من ينطق بالشهادتين ، فهل لدينا أفكار إسلامية جديدة في هذا الصدد ؟ هل بالإمكان إثارة مثل هذه القضية حيث تصبح الأماكن المقدسة فى فلسطين (المسجد الأقصى) ، وفى العراق (النجف الأشراف ومقامات الأئمة الأطهار) ، والسعودية (الحرمين الشريفين – الكعبة المشرفة) ، جميعها تحت الإشراف أو الرعاية الإسلامية من هيئات مستقلة وعلماء أكفاء مشهود بالاستقلالية والنزاهة ولديهم القدرة والإمكانات التي تؤهلهم لمثل هذا الدور سواء بالتنسيق مع (البلد) الموجودة به هذه الأماكن والرموز الإسلامية أو بالتعاون مع البلاد والهيئات الإسلامية الأخرى مثل منظمة المؤتمر الإسلامي مثلاً أو حتى جامعة الدول العربية . 
· ان تفجير (سامراء) وضحايا جسر الجمرات في منى نهاية العام الماضي (2005) ، يفتح أمامنا قضية للحوار نتمنى أن يلتقط خيوطها كل الحادبين على مقدسات الأمة ودينها ، قضية التدويل الإسلامي للأماكن المقدسة وعدم قصرها على أهلها فحسب ، مما أدى إلى سوء تنظيم لها وأحياناً استغلال سياسي رخيص لإضفاء شرعية على سلوكيات لا يرضى عنها الله ورسوله مثل العلاقة الحميمة مثلاً مع أمريكا والعمالة المبكرة لها ، والتخديم على مشروع الاختراق الإسرائيلي لتلك البلاد ، ولعل التاريخ الإسلامي الطويل وتجاربه المريرة مع التوظيف السياسي السيئ للأماكن المقدسة لخدمة الحكام الظلمة ولإضفاء الشرعية على ممارساتهم منذ عصر الدولة الأموية ومروراً بالدولة العباسية حتى الأيوبيين فالمماليك وصولاً إلى عصر محمد على باشا ، فالدولة السعودية الراهنة بكل تفاصيل دورها السياسي نحو سعودة الأماكن المقدسة بديلاً عن (أسلمتها) بما يعنيه هذا من الاستخدام السياسي لها فيما يجوز وفيما لا يجوز وهو الأعم و الأشمل.
   * دعونا بمناسبة هذه الواقعة المؤلمة ، واقعة تفجير مسجد الإمام على الهادي وابنه الإمام حسن العسكري في (سامراء) وما تبعه من تفجير لأكثر من مائة وخمسين مسجد للسنة فضلاً عن عشرات القتلى ومنهم الصحفية الشهيرة " أطوار بهجت " دعونا بعد كل هذا نسجل ما يلى بشأن ما نقترحه من ضرورة طرح فكرة التدويل الإسلامي لهذه الرموز والمقدسات وعلى رأسها الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة . 
إن التاريخ العربي المعاصر عاصر أربعة مقترحات لتدويل الأماكن المقدسة خاصة فى مكة والمدينة المنورة من المهم ذكرها حتى يمكننا الانطلاق منها إلى تعميم الفكرة والأخذ بها حتى ننهى من ناحية عمليات العدوان والتدمير التي يرعاها الغرب بقيادة أمريكا ويمولها بل وينقذها كما يحدث في العراق وحتى ننهى أيضاً التوظيف السياسي الرخيص لها كما حدث ولا يزال في العديد من الأماكن المقدسة ؛ وهذه الأفكار الأربعة للتدول التى عاشها القرن العشرين بشأن أحد أبرز هذه المقدسات الإسلامية التي ندعو اليوم إلى أسلمة (أو التدويل الإسلامي) للإشراف عليها ألا وهى الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة ، هذه المقترحات قدمها الباحث الأستاذ على أبو الخير الباحث فى مركز يافا للدراسات فئ بحث له حول هذه القضية وتنحصر مقترحاتها في الآتي:
أ – أن تقوم كل دولة إسلامية بالإشراف على الحج كل عام بالتناوب فيما بينهم ، وهو اقتراح صعب التحقيق ، لأن الإشراف معناه أن يكون للدولة سيطرة على الشرطة والجيش والأمن، وهذه كلها لا تتحقق إلا للسعودية لأنها جغرافيا وتاريخيا تسيطر عليها وشرطتها وجيشها هو الذي يتواجد في مكة والمدينة ، ووجود سلطة غير سعودية يكون أوامرها ملزمة لن تتحقق كما يريد أن يقنعنا من يقول بعملية تناوب الإشراف .
واقترح البعض أن تأتى الدولة المشرفة بالشرطة والجيش من عندها وتقوم هى بالإنفاق والإشراف، وهذا نوع من المستحيلات ، فكيف يأتي أفراد من الشرطة أو الجيش من إحدى الدول الإسلامية لتقوم بالانتشار في أراضى لم تستقر عليها الا لبضعة أشهر ثم العودة ، ليعود شرطة من دولة أخرى وهكذا .
هذا إلى جانب أن المشكلة التي من أجلها حدث التناوب ستظل قائمة ، فكل دولة ستحاول أن تروج لمفهومها الديني والسياسي أثناء موسم الحج ، لتنتقم الدولة الثانية من الأولى إذا حدث ما يستوجب هذا الانتقام مثل النيل من المذهب أو الترويج للنظام ، وهنا نرى هذا الاقتراح غير عملي لأنه غير منطقي .ب – يقترح آخرون أن يستقل الحجاز سياسياً ، أي يكون دولة مستقلة له حكومة مستقلة ، ولا بأس أن تنضم هذه الحكومة للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ، وهذا الاقتراح سيجد صعوبات حقيقية ، منها على سبيل المثال كيف يستقل الحجاز ، وهل سيكون أهل الحجاز أنفسهم هم قادة الدولة أو مشكلي نظامها ، وإذا حدث هذا فسيكون لهذه الحكومة المستقلة اتجاهها المذهبي كذلك سواء استمر الفكر الوهابي أو أى فكر غيره يعتقد أنه الفرقة الناجية الوحيدة ، كما أن مثل هذه الدولة لن تكون بعيدة عن الأثر السياسي والمذهبي للدولة السعودية بحكم الجغرافيا ، كما ستحدث مشكلة موارد تلك الدولة المستقلة ، هل ستقوم المملكة بالتمويل لأن الحجاز أصلاً فقير فى موارده الطبيعية ، أم سيكون التمويل من الدول الإسلامية مجتمعة بحصص محددة تقوم كل دولة بدفعها إلى الحكومة المنتظرة .وهذه المشكلة رغم أنها أسهل المشاكل لكنها على كل حال ستأتي بنفوذ الذين يدفعون أكثر من غيرهم ، وقد تتـعقد المشاكل ويتوقف التمويل إذا انحازت الحكومة لأحد المذاهب أو لإحدى الدول . ولكنه على العموم اقتراح أسهل من الاقتراح السابق ، كما انه ليس الاقتراح الوحيد للرد على سابقه .ج – هناك اقتراح ثالث يتلخص أن يكون للحجاز سلطة سياسية روحية بعيدة كل البعد عن الأنظمة الإسلامية ، أي يتم اختيار العلماء لهذه الدولة لتكون محل إقامة وسكن دائم ، على أن يكون هؤلاء العلماء ممن تنطبق عليهم شروط الاجتهاد ، وهم فيما نعرف ربما لا يصل عددهم إلى العشرين أو الثلاثين عالماً من كل المذاهب ، وهؤلاء العلماء ينتخبون من أنفسهم من يحكم الحجاز على أساس أنه مهبط الإسلام وأصله .وهذا الاقتراح قد يؤدى إلى ما يشبه سلطة الفاتيكان بما فيه من كهانه وكهنة وسدنه وكهنوت، والإسلام ليس فيه من هذه الأشياء أي شيء ، فالإسلام يمكن اعتباره دين جماهيري ليس فيه أسرار أو كهانه أو تقليد ، فكل إنسان له حق الاجتهاد في حدود إمكاناته الدينية والعقلية ، وإذا لم يستطع يمكنه تقليد أحد العلماء ، وهو ما يحدث في كل المذاهب ، ولكن ذلك لا يعنى عصمة العلماء .إن مثل هذه الحكومة مهددة بالتحول إلى المفهوم الأيديولوجي للكهانة الدينية ، ولا يحبذه الكثيرون . 
  د – وهناك اقتراح يجمع بعض ما في المقترحات الثلاثة ، وهو أن يكون للحجاز سلطة سياسية مستقلة بأي نوع من أنواع الاستقلال ، وتكون هذه السلطة إدارية فقط تشرف وتدير المشاعر المقدسة وتخدم الحجيج جميعاً ، ولا تمنع مسلماً من دخول الأراضي المقدسة وتطلق الحرية للمسلمين فى الالتقاء والحوار والمناقشات العلمية وذلك بإشراف السلطة السياسية التي لا تنحاز لأحد،وهو اقتراح قد يبدو عمليا ، ولكن تبقى بعض المشاكل مثل من يحكم الحجاز، هل الحجازيون أم يكون من خارج بلادهم وكذلك موارد الدولة وغيرها من الأمور السياسية.
  لكن من الممكن أن يكون الحجازيون هم أهل السلطة ، أما مجالس الشورى فإنهم يكونون ممثلين للدول المختلفة والمذاهب المتعددة ، كما يمكن حل مشكلة التمويل عبر وجود إيرادات دائمة إما بحصص من الدول الإسلامية ، أو بدفع اشتراكات مستحقة على كل دولة في مواسم الحج .
  * إن هذه المقترحات وغيرها بالنسبة للأماكن المقدسة في مكة والمدينة تنسحب في تقديرنا على الرموز الإسلامية في فلسطين والعراق وباقي بلادنا الإسلامية وينبغي الأخذ به في هذه اللحظة التاريخية التي تتعرض فيها الأمة لفتن مذهبية أطلق شرارتها العدوان الأمريكي الذي يقود هجمة منظمة بالتحالف مع أنظمة ملكية وجمهورية فاسدة ، أنظمة لا يشغلها الرسول أو الصحابة أو مقامات الأولياء الصالحين بقدر ما يشغلها العرش والملك ، والسياسة ، إنها أنظمة تتغطى بالدين لتدارى عيوباً فاضحة ، عيوب العمالة المبكرة لهذا الغرب الغاصب للثروات والخيرات والحقوق . في هذه اللحظة التاريخية تأتى أهمية الدعوة (لأسلمة) الأماكن والرموز المقدسة سواء في مكة والمدينة أو العراق وفلسطين ، فمنَّ لهذه الدعوة حتى نحمى مقدساتنا من التخريب الداخلي (كما حدث في سامراء) أو العدوان الخارجي أو التوظيف السياسي غر الإسلامي كما حدث ويحدث في فلسطين والسعودية بل وفى مصر ؟! 
الفرقة بين المسلمين محاولة للتقريب 
  بقلم د. رفعت سيد أحمد
  إنه لمن الضروري أن نحاول التقريب بيننا نحن المسلمين في ظل وجود القوى المترابطة لأعدائنا وفى ظل القوى المترابطة لغير المسلمين في العالم كله ، وإنني أحاول في هذه الكلمات أن أتكلم عن كيفية التقريب بيننا . 
وفى البداية فإن هذا التقريب لابد وأن يقوم على البحث والدعوة إلى الأمور الآتية : 
(1) التقريب بيننا وبين مذاهبنا الإسلامية ، كسنة وشيعة ، ومذاهب وطرق داخل أهل السنة [كوهابية وصوفية وسلفية ] ، حتى وان كانت هذه المذاهب تمس جوانب سياسية كالإخوان المسلمين وغيرها ، فالتقريب بيننا ضروري وحتمي ، وقد سعت بعض المؤسسات الإسلامية لهذا التقريب ـ كدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالأزهر وتجمع العلماء المسلمين في لبنان ـ كما سعت للوحدة بيننا ، إلا أنه مازال بيننا فرقة ومازال بيننا بون شاسع ومسافات يسعى أعداء الإسلام الى تطويلها فببث الفرقة بيننا نجحوا . 
فإلى متى سيظل بيننا ـ نحن المسلمين ـ هذا البون الشاسع ، ومتى سنعي أن في فرقتنا الضياع للأمة ، وان وحدتنا فيها النجاة ، ومتى سنعلم ان كلا منا يتميز بمزية ليست فى الآخر ، هذه المزايا تجعل الأمة تكتمل ، وتجعل العدو يخشى منا أن يقترب ، فكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب ، فإن أمته كذلك إن توحدت ، يلقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب . 
(2) العمل على صهر ما بيننا من حواجز تجعلنا نجتمع حول هدف واحد رئيسي أصلى ، مع الاقتناع والتسليم بما بيننا من خلافات فرعية ، فهذه الحواجز التي اصطنعها اليهود ومن عاونهم ـ على مر العصور ـ لابد أن تزال ، وهذا الحواجز تعتبر معوقات أمام وضع منهج موحد لفهم الدين ، لان كل مذهب من المذاهب الإسلامية ـ السياسية أو الفقهية ـ سوف يتمسك بمنهجه ويدافع عن مسلماته وقضاياه ، وسوف يطول الجدل بيننا فتكثر الحواجز وترتفع ، والأمم من حولنا تتقدم وتتوحد . 
فاليهود الآن يحاولون صهر ما بينهم وبين النصارى من خلافات [ الكفر ملة واحدة ] ، وهما دينيان مختلفان ، فحاول اليهود والنصارى ـ في هذا العصر ـ أن يجتمعا وان يبتدعا دينا واحدا يجمع بينهما ، والذين لم يوافقوا على ذلك حاولوا صهر الخلافات بين الدينين بغرض الوصول إلى القوة . فما بالنا نحن لا نجتمع على كلمة واحدة وديننا واحد . ألا يستحق ذلك أن نصهر ما بيننا من حواجز ؟
(3) أن نبين للناس أن ديننا الإسلامي دين واحد ، يدعو إلى إله واحد ، ويستقبل أفراده قبلة واحدة ، ويقر أفراده بنبي خاتم واحد ، وبقرآن نزل من عند الله ، يتعبدون كلهم بتلاوته ويعملون بما فيه من أوامر ونواه . 
وإن هذه الأصول لا نختلف فيها ، وندور كلنا في دائرة الإسلام ، وأما ما بيننا من خلافات في أمور فرعية فإنها لا تؤثر على الأصول ولا تخرج أحدا منا عن دائرة الإسلام ، وإننا لسنا كأتباع الأديان الأخرى الذين يختلفون في أصولهم ، فالنصارى منهم من يقول بالتثليث ، ومنهم من يقول : إن الله هو المسيح ابن مريم ، ومنهم من يقول : عيسى ابن الله . 
أما نحن فلا نختلف في الأصول ، واختلافنا في الفروع ضروري وحتمي ، وأراد الله ذلك رحمة بنا . فلابد أن نزيل من عقول المسلمين الظن بأننا مختلفون في العقائد والأصول ، وان نبين لهم ان الأصول عندنا واحدة . 
(4) العمل على بيان الأسباب التي أدت إلى اختلاف علماء الأمة في الفروع ، وبيانها للناس ، وان ذلك الاختلاف بسبب اجتهاد علماء الأمة . وقد نشأ هذا الاختلاف في الرأي نتيجة لاختلافهم في مناهج البحث وطرقه ، فقد يعتمد بعضهم من السنة ما لا يعتمده الآخر ، وقد يعتمد بعضهم من أقوال الصحابة ما لا يعتمده الآخر ، وقد يكون هذا الاختلاف نتيجة للأخذ بالقياس والإجماع ، وقد يكون نتيجة لاختلافهم حول دلالات الألفاظ والأساليب الواردة في القرآن والسنة ، فهناك العام والخاص والمطلق والمقيد من الألفاظ ، كما إن هناك الألفاظ المشتركة.
ثم إن هذا الخلاف لم يكن بين الأئمة الإعلام فحسب وإنما كان أيضا ـ قبل ذلك ـ بين الصحابة أنفسهم ، فقد اختلفوا في بعض الأحكام بعد أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ، وهناك مواطن كثيرة تبين اختلافهم ، ولكن قلوبهم كانت واحدة . من نماذج اختلافهم: اختلافهم فى المفقود ، فقد قال على رضي الله عنه بأنه لا تتزوج امرأته ـ وهو ما أخذ به الأحناف ـ بينما قال عمر : تتربص امرأته أربع سنين ـ وهو ما أخذ به مالك ـ . 
ومنها اختلافهم في ترك التسمية في الذبح ، فقال على وابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان ذلك عمدا لا تحل الذبيحة ، وان كان نسيانا تحل ـ وهو ما أخذ به الأحناف ـ وقال ابن عمر رضي الله عنه : إن ترك التسمية ناسيا يحرم عليه أكل الذبيحة ـ وهو ما أخذ به مالك ـ . 
ومنها اختلافهم في الحامل إذا توفى عنها زوجها ، فقال ابن مسعود وأبو هريرة : إن عدتها وضع الحمل ، وقال ابن عباس وعلى رضي الله عنهما : إن عدتها أبعد الأجلين . 
ومنها اختلافهم في حجب الجد للإخوة كالأب ، فقال بالحجب الصديق وعائشة والحسن البصري ، وقال بالمقاسمة بينه وبين الإخوة الأشقاء أو لأب عمر وعثمان وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهكذا اختلف الصحابة ، ولكن هذا الاختلاف في الفروع لم يجعلهم متفرقين يسب بعضهم بعضا ، ويرمى بعضهم بعضا بالكفر أو الفسق ، وإنما كانوا متحدين ضد أعداء الإسلام . 
(5) الدعوة إلى عدم تكفير المخالف أو تفسيقه أو تبديعه ، لان ذلك يؤدى إلى أن يجنح العوام إلى العصبية ، وأن يتمسك العوام بمذاهبهم بتعصب ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكفير المسلم فقال " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " . فالكفر أمر صعب ، ولا يطلق الا على من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى ـ والعياذ بالله ـ أو جحد أسماءه ، أو أنكر شرعة ، أو كذب الله تعالى فيما أخبر به ، أو جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو كذب بالقرآن ، أو بكلمة منه أو حرف ، أو أنكر البعث أو القدر ، أو جحد معلوما من الدين بالضرورة ، أو أشرك بالله في ربوبيته ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله .. إلى غير ذلك . 
(6) العمل على ترك التعصب لمذهب معين ، فكل المذاهب الإسلامية تجتهد وتحاول أن تصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمجتهد مأجور ، وعلى العوام أن يتبعوا أحد المجتهدين دون تعصب ، ودون أن يدعى كل واحد منهم أن مذهبه هو الحق ، وأن غيره غلط ، وخارج عن نطاق العمل . فقد اشتهر على ألسنة العلماء الأئمة الأعلام قولهم : رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب . والمشكلة تنشأ من تعصب العوام والمتبعين للمذهب ، فقد اشتهر عن أتباع أحمد بن حنبل تعصبهم الشديد الذي أدى بهم الى نفرة الناس عنهم ، واضطرار الجهات المسئولة أن توقف من أعمالهم ودعوتهم . 
وأتباع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بالرغم من أن كلامهم يدور حول عدم التعصب لأحد المذاهب ، ولا يحبون سماع احد يقول أنا حنفي أو انا شافعي أو أنا مالكي ، إلا أن جلهم أشد تعصبا لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من غيرهم . 
(7) العمل على بيان فضل العلماء الأولين الذين أسسوا الفقه وسجلوا المسائل والاجتهادات ، وأسسوا العلوم الشرعية ، ولم يتركوا لمن بعدهم الا قليلا من التنقيح والتحقيق والترتيب والتنسيق والتعليق والشرح وقليل من الاجتهاد . 
فهؤلاء العلماء اتفق الناس في كل عصر على إتباعهم ، وعلى الاقتداء بهم ، وعلى أنهم مجتهدو الأمة بإطلاق ، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة . 
واتفقوا على أنه لم يكن فقيه من لم يطلع على كتبهم ، ويتتلمذ على علمهم . وأولهم أبو حنيفة الإمام الأعظم ، الذي أخذ عن زيد بن على ( إمام الزيدية ) والذي أخذ عنه وعن تلاميذه الإمام الشافعي ، واخذ عنهم وعن الشافعي الإمام أحمد . وكذلك الإمام مالك الذي أخذ عنه الشافعي . 
وكذلك أصحاب أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد الذين شهد لهم العلماء في كل عصر بالتفوق والاجتهاد . فإنه من الجحود أن ننكر أعمالهم ، وان ننكر اجتهاداتهم ، وان نمشى مع الذين يدعون أنه من الممكن أن نبدأ العلم بعدهم ، فلا بداية بغير أساس ، وهم أساس العلم والفقه . 
(8) أن نبين للناس ان الخلافات المذهبية لابد منها ، لان أدلة الأحكام ليست فى درجة واحدة من ناحية الثبوت ، فهناك أدلة قطعية الثبوت ، كآيات القرآن الكريم جميعها ، والأحاديث المتواترة ، وهناك أدلة ظنية الثبوت ، كأحاديث الآحاد . وأدلة الأحكام أيضا ليست في درجة واحدة من ناحية الدلالة ، فهناك أدلة قطعية الدلالة ( أي ليس لها سوى معنى واحد ) كآيات القرآن الكريم التي تتعرض للعقائد والتوحيد وفرضية الفرائض ، وهناك أدلة ظنية الدلالة ( أي ليس لها معنى واحد متفق عليه ، وإنما لها أكثر من معنى ووجه ) وذلك كثير فى القرآن الكريم والسنة فيما يتعلق بمجال الفقه والشريعة والأمور العملية ، وانه يكفى في العمل الظن ، ولا يكفى في الاعتقاد إلا اليقين ، ولذلك فإن مسائل العقيدة مبينة على القطع واليقين ، ولا يقبل فيها دليل ظني ، بل لابد من الأدلة القطعية اليقينية . أما المسائل العملية ( وهى المسائل الفقهية ) فإنه يكفى فيها الظن لوجوب العمل ، ولذلك أوجبت شريعتنا العمل بخبر الواحد ، وهو ظني . إذن ، فالاجتهاد في الأحكام الشرعية يكون ظنيا في أكثر المسائل ، لان الأدلة أكثرها ظني من ناحية الثبوت ، ومن ناحية الدلالة ، وهذا ما جعل للفقه الاسلامى مرونة ليست في غيره من الشرائع . ولابد ان نبين للناس أن الخلاف في الأحكام الفرعية لا ضرر فيه مطلقا .
 (9) الدعوة إلى أن يكون الأزهر الشريف مؤسسة عالمية مستقلة ـ كما كانت قديما ـ ينتخب شيخها انتخابا على مستوى العالم الاسلامى كله . 
فقد كان الأزهر قديما يرأسه عالم أزهري من أي جنسية ولا يشترط أن يكون مصريا . 
فالأزهر الشريف لا يخص بلدة بعينها وإنما هو ملك لجميع المسلمين بأتون إليه من كافة الدول الإسلامية والعربية ليتعلموا فيه أصول الدين والشريعة واللغة العربية وعلوم القرآن ليكونوا هداة إلى الناس في كل مكان. وكذلك يأتون إليه مستفتين .
 (10) الدعوة إلى أن تكون مسئولية التدريس والدعوة والإفتاء والخطابة بالحرم المكي والمدني مسئولية عالمية ، يقوم بهذه المهام علماء من كافة البلاد الإسلامية يمثلون المذاهب المختلفة ، وينتخب الإمامان [ إمام الحرم المكي وإمام الحرم المدني ] على مستوى العالم الاسلامى كله ـ كما كان من قبل ـ . 
فالحرمان الشريفان هما مسئولية المسلمين في كل العالم الاسلامى وليس في مكان بعينه . ولذلك ينبغي أن يكون الرأي في توسعة أحد الحرمين ، أو في عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام ، أو في كيفية التنسيق بين المناسك ، ينبغي أن يكون الرأي لأئمة المسلمين في العالم الاسلامى ليروا ما هو مناسب وشرعي لعامة الناس ، كما كان في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
* من علماء الأزهر الشريف 
القسم الثاني : الاستطلاعات
العلماء و الفقهاء يؤكدون :
نعم يجوز أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة في مكة و المدينة 
  د. مصطفى الشكعه : المسلم يذهب للحج و ليس للموت تحت الأقدام!
  د. عبد اللطيف عامر : أحب إلى الله و رسوله أن تلغى شعيرة رمي الجمرات من أن تزهق أرواح .
  د. عبد الباسط هاشم :  السعودية تتحمل ما جرى لسوء إدارتها لهذه الأماكن المقدسة .
  د. جابر قميحة : الاصلح أن تشكل هيئة إسلامية تسند إليها كل المهام .
  الشيخ محمد الراوي : قضية الرمي محسومة و الأمر بالنسبة لتدويل الأماكن المقدسة يحتاج دراسة و تنظيم.
  الشيخ جواد رياض : ضرورة وجود هيئة إسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة و موسم الحج 
  د . سيف الإسلام : لا يوجد قيد للإشراف على الأماكن المقدسة و على الأزهر الإمساك بزمام الأمور الفقهية 
  د . وفيق وجدي : هيئة الإشراف على الأماكن المقدسة موجودة بالفعل و لكنها لا تفعل . 
  الشيخ محمد إبراهيم : الأماكن المقدسة ليست حكراً على السعوديين بل ملك لكل المسلمين .  الشيخ الغزالي عيد : المشكلة عند  السلطات السعودية لأنها لا تقبل بهذه الهيئة .
   المسلم يذهب إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج و ليس لكي يموت تحت الأقدام .. فخلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة تكرر وقوع الضحايا و الكوارث على جسر الجمرات و كان آخرها الكارثة التي وقعت في موسم الحج الأخير و راح ضحيتها 365 حاجاً منهم 118 حاج مصري بسبب التزاحم نتيجة مرور موكب أحد الأمراء السعوديين على جسر الجمرات و هو الأمر الذي فجر هذا السؤال : هل يجوز من الناحية الشرعية أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة في مكة و المدينة و خاصة في موسم الحج للقضاء على هذه الظاهرة السنوية و لإعادة الاعتبار إلى قيمة الأماكن المقدسة و لرسالتها الهالدة و خاصة أن الأماكن المقدسة ليست ملكاً للسعوديين وحدهم بل ملك لكل المسلمين .
نعم يجوز ذلك 
يقول د . مصطفى الشكعه عضو مجمع البحوث الإسلامية و رئيس لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : 
  يجوز أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة في مكة و المدينة أثناء موسم الحج و هذا ما طلبته من مجمع البحوث الإسلامية نهاية الشهر الماضي (ديسمبر 2005) حيث أنا أحد أعضائه و طالبت بتشكيل لجنة من كافة الدول العربية و الإسلامية تضم علماء و متخصصين و فنيين للإشراف على الأماكن المقدسة و أنا حالياً اراجع محضر اجتماع اللجنة التي أثارت هذا الموضوع و أنا نقررها و ذكرت اللجنة أنه يتحتم أن يشرف على موسم الحج متخصصين  ،  في محاولة للحد من أي خطر يحيط بالمسلمين فمن المعروف أن المسلم يذهب لكي يؤدي حج بيت الله الحرام و لكنه في الـ15 عاماً الأخيرة يذهب لكي يموت تحت الأقدام ، و لذلك أنا أحترم  و أثمن جداً المملكة السعودية و مجهوداتها التي تقوم بها من أجل الإسلام و المسلمين و لكن هذه الدولة التي نحبها و نحترمها ظهر قصورها في خدمة حجاج بيت الله الحرام .. ففي كل عام يموت في نفس المنطقة عدد من الحجاج إذن هي غير قادرة على التنظيم و المحافظة على ضيوف الرحمن و لا حرج هنا من تشكيل لجنة إسلامية للتنظيم في منطقة منى و منطقة رمي الجمرات ، و هناك كثير من العلماء و الفنيين قبل موسم الحج بثلاثة شهور لرسم طريق السلامة لضيوف الرحمن بدلا من طريق الموت و ذلك أمراً إسلامياً حتمياً و التقصير فيه يقع على عائق علماء المسلمين الذين لم يتعرضوا له بعد حوادث الموت المتكررة كل عام و قد كان ابني و زوجته من ضحايا موسم الحج عام 1997 و كنت هناك للحج في هذا العام ، و بالتالي على كل بلد إسلامي أن يرشح اثنين أو ثلاثة من المهندسين و الفنيين و المتخصصين و العلماء لرسم الطريق الذي يسهل عملية الحج و ينظم المسلمين على جسر الجمرات بعيداً عن الموت .
   و يقول د . الشكعه : إن هذا العمل ليس عمل دولة واحدة لأن الإسلام ليس ملكاً للسعودية بل لكل المسلمين و الحاصل أن السعوديين يبذلون كل ما يستطيعون و لكن هذه قدراتهم و من و من ثم يسقط ضحايا و معنى ذلك أن هناك قصوراً و بالتالي أؤكد اقتراحي بأن يذهب فنيين و مهندسين و علماء إلى هناك قبل الحج بثلاثة أشهر لرسم طريق السلام لضيوف الرحمن لأن المسلم يذهب لحج بيت الله و ليس لكي يموت هناك !! 
التوسع في الإنشاءات 
يقول د . عبد اللطيف عامر رئيس قسم الفقه بجامعة الزقازيق :
  أخشى أن يكون أو يفهم الأمر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية و لكن علينا أن نقترح بعض الاقتراحات في إطار النصيحة حيث ينبغي أن تشكل لجنة دولية إسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة فهذه اللجنة مطلوبة و ينبغي أن تشكل من العلماء و من هذه الاقتراحات أيضاً إلغاء رمي الجمرات فهو من الناحية الدينية يجوز ذلك و أن يوضح علمائنا أن الرمي ليس ركناً من أركان الحج و أن إسقاط هذا العمل يستدعي فقط ذبح شاه لأن النفس الآدمية أغلى من رمي الجمرات كذلك علينا التوسع في التوكيلات بمعنى أن يقوم شخص معين بالرمي عن مجموعة من المسلمين و ليس للمرض فقط عذراً فالزحام يعتبر عذراً و ضيق الوقت يعتبر عذراً و لذا علينا التوسع في التوكيلات .
  ثانياً : يجب علينا ألا نتمسك بالرمي في وقت الزوال لأننا لن نجد الوقت الكافي لكل الحجيج لرمي الجمرات كما قال العلماء المحدثون رمي الجمرات يجوز طوال الليل و النهار .
  ثالثا: توسيع الطرق الداخلية و الخارجية للتيسير و التسهيل على ضيوف الرحمن و هذا  تكليف إسلامي للملكة العربية السعودية و الأمور تحتاج إلى فهم وسعة أفق ، فالدين يزاحمون عند الحجر الأسود يضيقون مكان وسعه الله و الحجر بشكل عام رمز من الرموز لاختبار وعي الإنسان و الإيمان بالغيب و من ثم إذا أدى الأمر كل عام إلى موت حجاج بيت الله الحرام فنقول أحب إلى الله و رسوله و الناس أن تلغى هذه الشعيرة (رمي الجمرات) من ان تزهق أرواح المسلمين ، و أنا مع أسلمة الإشراف عل الأماكن المقدسة طالما هذا في صالح المسلمين .
ثم يؤكد د . عبد الباسط هاشم أستاذ الفقه المقارن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر هذا المعنى لأسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة قائلاً :
  نعم أنا مع أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة بحيث يتولى الإشراف لجنة من علماء و مسئولي المسلمين و يقتصر عملها فقط على الإشراف دون التدخل في الشأن الداخلي للدولة السعودية هذا أولاً . ثانياُ : العلماء أفتوا بأن الرجم متفرق و في أي وقت مما يجعل الرجم قليل و كنا نبهنا  ضيوف الرحمن بأنه لا يصح حمل الأمتعة و الحقائب أثناء الرمي و أن يتفرقوا عند الرمي و ليس من الضرورة التجمع في آن واحد و مكان واحد و هذه المرة كان الخطأ منقسم إلى قسمين الأول نتحمله نحن الحجاج لأنهم حملوا أمتعتهم أثناء الرمي ، و القسم الثاني تتحمله السعودية لتأمين الحراسة للأمير السعودي فحدث ما حدث من ضحايا . كذلك يجب التوسعة و بناء أماكن جديدة  عند جسر الجمرات و تسهيل الأمور لذلك أحبذ و أؤيد تكوين لجنة أو جبهة من علماء و مسئولي المسلمين من كافة الدول الإسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة لتقليل أو القضاء على هذه الظاهرة الإنسانية التي يذهب بسببها ضحايا من المسلمين .
  و قال د . هاشم إنه و بكل أسف أن بعض علماء السعودية يصرون على فتوى أن رمي الجمرات لا يجوز إلا بعد الزوال و يظلوا يصيحون بمكبرات الصوت و هذا طبعاً من شأنه زيادة الزحام عند جسر الجمرات و من ثم وقوع المزيد من الضحايا .
إتباع نظام الإنابة
يقول د .جابر قميحة الكاتب و المفكر الإسلامي : 
  في تقديري أن السعودية لا تهمل في شيء و لكن المسألة تحتاج إلى رؤية أكبر خاصة و أن القضية تدخل في نطاق الإجابة على سؤال مؤداه : أيهما أصلح و أجدى و أنفع : أن تنفرد المملكة العربية السعودية بتنظيم الحج و العمرة و كل متعلقاتها من إنشاءات و أماكن تزول و طريقة أداء الشعائر و الحرص على سلامة الحجاج و المعتمرين أم تشكل لجنة أو هيئة واسعة من البلاد الإسلامية كلها تسند إليها هذه المهام كلها بحيث تكون المملكة العربية السعودية مجرد بلد كأي بلد إسلامي آخر !
قضية محسومة و يقول الشيخ محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية : إن قضية تدويل الأماكن المقدسة هامة و ضرورية و بداخلها قضايا فرعية هامة على سبيل المثال قضية مثل رمي الجمرات فهي مسألة محسومة منذ زمن بعيد و فيها فتاوي كثيرة تجيز رمي الجمرات في أي وقت من أقات الليل و النهار و ليس بعد الزوال حتى لا يحدث الزحام و من ثم إرهاق الأرواح أما مسألة أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة بتشكيل لجنة من كل الدول الإسلامية للإشراف على موسم الحج والعمرة فهذا أمر لا أستطيع الإجابة عليه إلا بعد دراسة مستوفاة حتى لا يحدث انشقاق , فنحن نجمع الآل ن على التوافق الإسلامي و لكن إذا كان هذا رأي الأمة و علمائها و المملكة السعودية فأنا معه بالطبع طالما فيه خير للإسلام و المسلمين . 
مشكلة فقهية
يقول الداعية الإسلامي الشيخ جواد رياض:
   ضروري أن يكون هناك إشراف من الدول الإسلامية كاملة على مكة و المدينة لأنها تخص المسلمين جميعاً و ما تقوم به السلطات السعودية من جهود تشكر عليها يبذلون أقصى ما في وسعهم , و لكن المفروض أن كل علماء المسلمين يشاركون و يتبنون مؤتمرات و ندوات و لقاءات عن ذلك و أنا شخصياً شاركت في مؤتمر عقد في بيروت عن ذلك و قدمت بحثاً و طالبت فيه بتشكيل لجنة للإشراف على الأماكن المقدسة و خاصة في وقت الحج و طالبت كذلك بأن ينتخب خطيب و إمام المسجد الحرام من جميع المسلمين و ليس من السعودية فقط مثل الأزهر الشريف فهو ليس حكراً على مصر وحدها بل لكل الدول الإسلامية في العالم .
و قال : مشكلة رمي الجمرات معروفة و عمليات التوسعة في الإنشاءات شيء جميل و رائع و جهذ تشكر عليه المملكة العربية السعودية و لكن المشكلة الحقيقية مشكلة فقهية و دينية و السبب فيها يرجع إلى أن بعض الدعاة في السعودية يقولون لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال و يصرون على ذلك و هذا يسبب مشاكل و زحام و يؤدي أحياناً إلى وقوع ضحايا خصوصاً أن هناك فتاوى كثيرة من الأزهر و مجمع البحوث الإسلامية أجازت الرمي خلال الليل و النهار على مدار أربعة و عشرين ساعة خصوصاً أن العملية فيها خطورة و قتل ضحايا .. لماذا لا نأخذ بالمذاهب الأخرى لابد من التفتح و الأخذ بالمذاهب الأخرى خصوصاً أن هناك آراء فقهية تجيز الرمي قبل و بعد الزوال لكن فقهاء السعودية غير ذلك , و يصورون للكافة أن رأيهم الفقهي هو وحده الصواب و أنه لا يوجد غير رأيهم و لا فتوى بعدهم و هذا يمثل خطورة شديدة لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المزاحمة على الحجر الأسود خوفاً على حياة الناس .. فديننا دين يسر لا عسر و ربنا سبحانه و تعالى وضع التيسير على الناس و حتى لو اجتمعت الآراء الفقهية على أن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال أكيد سيكون هناك حلول و آراء فقهية لمنع الخطورة فما بالك أن هناك آراء و مذاهب أجازت ذلك و خاصة هناك توزيع على مدار اليوم كله إذن المشكلة تحدث بسبب الآراء الفقهية غير الناضجة و هو الأمر ذاته في قضية أسلمة الأماكن المقدسة ! 
خدمة الإسلام
يقول د . سيف الإسلام الباحث في الشريعة الإسلامية :
  : لابد أن يؤخذ أمر إنشاء لجنة دولية إسلامي تشرف على الأماكن المقدسة من منطلق وفق مفهوم المعاونة و لا يوجد أي قيد أو شيء مخالف أو عائق يقف ضد تشكيل هيئة إسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة بالتنسيق مع السلطات السعودية و هذا بالطبع يخدم الإسلام و المسلمين .
و حول التفاف المسلمين حول فتوى الأئمة السعوديين قال : لأن الأزهر الشريف فرط في حقه عن الفتوى و تم تهميش دور الأزهر الشريف و غيره من المؤسسات الدينية الأمر الذي أدى إلى كوارث كثيرة و السبب في ذلك راجع لانهيار حقيقي ملموس في كل الدرجات التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الجامعة و هو الأمر و بكل أسف الذي أفقد الأزهر مصداقيته و هيبته الدينية و بالتالي على الأزهر أن يعود إلى دوره في مقدمة الهيئات الإسلامية التي تشرف على الأماكن المقدسة و تصدر الفتوى بشأنها .
و يضيف : الأصل أن يحترم كل إنسان مكان تواجده فيه فلو نظرنا مثلاً إلى رجال الكنيسة نجدهم في زيهم الرسمي نشعر أن هؤلاء يحترمون أنفسهم و دينهم لماذا ؟ عندما وصل الأمر لأعلى درجة علمية لبس القساوسة زيهم واحترموا دينهم و تم توقير علمائهم لأن الكنيسة محافظة على هيبة رجالها .
أما الأزهر الشريف أنظر له فقد تنكر لزيه و مسألة إطلاق اللحية , و أصبحوا يسخرون من رجال الأزهر و زيهم , و بعد أن كان زى الأزهر الشريف يحتذى به , أصبح الآن مثال السخرية , و بالتالي لا يجب في أي حال من الأحوال التخلف عن المقدمة و ما يحدث ناقوس خطر يقول طالما الأزهر بعيد عن الساحة و عن الفتوى ستظل مشكلة رمي الجمرات و تساقط الضحايا . 
الهيئة موجودة و لكن 
يقول د. وفيق وجدي الباحث في مجال الشريعة الإسلامية : 
  هيئة الإشراف على الأماكن المقدسة موجودة بالفعل لكن الذي حصل لا علاقة له بالهيئة لأنها لا تفعل و لا يؤخذ برأيها إنما كان عمل بعيد كل البعد عن المنهج الإسلامي بمرور بعض مواكب الرؤساء و الأمراء أثناء رمي الجمرات و هو ما أدى إلى التزاحم و من ثم حدوث ضحايا .
و قال : إن الشيخ يوسف القرضاوي أفتى بجواز الرمي أثناء النهار و الليل و أن التنظيم ليس موجوداً بالقدر الكافي و هذا يعتبر قصورا و أن هناك بعض الإطروحات التي تقول إن هروب و تخلف الناس عن العمرة و للحج و كذلك حمل الأمتعة أدى إلى ارتباك الأمور سواء في التنظيم لكن الهيئة قائمة و لكن لم يفعل دورها و لم يؤخذ برأيها !
و قال د. وجدي : إن الأخطر من ذلك من وجهة نظري أن المطوفون ليسو على دراية بأحكام الشرعية , و هذا ما لاحظته بنفسي خلال تواجدي في أحد مواسم الحج و يأخذون الأمر على أنه عمل سياحي و ليس ديني و بالتالي لابد من التنوير و الاهتمام بهذا و تفعيل دور لجنة الإشراف على الأماكن المقدسة الموجودة بالفعل و تقنين الحج أي الالتزام بالتقنين بمعنى أن يسافر المسلم كل خمس سنوات للحج و ليس كل عام كما يحدث الآن . 
سوء تنظيم
يقول الباحث الإسلامي الشيخ محمد إبراهيم : 
   القضية ليست في تشكيل لجنة أو هيئة أو أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة في مكة و المدينة خاصة في موسم الحج إنما الأمر يتعلق بإصرار فقهاء السعودية على موقفهم الفقهي من مسألة رمي الجمرات و إفتائهم بأنه لا يجوز الرمي بعد الزوال و هذا أول الكارثة . 
أما مسألة الإشراف فمما لا شك فيه أن كل مكان مقدس يخص جميع المسلمين يحتاج إلى تنظيم و هو الأمر الذي ينطبق على الأماكن المقدسة و موسم الحج والمملكة رغم جهودها المتواصلة إلى أنها لا تستطيع بمفردها القيام بأعباء هذه العملية وحده فحدث التقصير و الحقيقة أنا أحمل السعودية المسئولية عن الضحايا و بالتالي لابد أن يكون هناك تنظيم قوي تتولاه هيئة إسلامية و أن يكون لرابطة العالم الإسلامي و الأزهر الشريف دور في ذلك و أن يكون هناك تنسيق على كافة المستويات و كان لا يوجد فقهاء على في السعودية .
    و يقول الشيخ إبراهيم : من الناحية الدينية يجوز أسلمة الإشراف على الأماكن المقدسة أثناء موسم الحج على وجه الخصوص لأن الأماكن المقدسة ملك لكل المسلمين و ليس السعودية وحدها و نحن نحبذ طرح فكرة أن تتولى موسم الحج منظمة إسلامية من العالم الإسلامي تشترك السعودية فيها و هذا ليس تقليلاً من شأنها و لكن للمساعدة في التنظيم و حماية للأماكن المقدسة و لحقوق الإنسان . 
رفض
يقول الشيخ الغزالي عيد من شيوخ الأزهر الشريف : 
   المشكلة عند السعوديين أنفسهم لأنهم لن يقبلوا بهيئة إسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة حتى ولو كان ذلك جائزاً من الناحية الشرعية و لكن هذا الأمر يجوز لإزالة الضرر الذي يقع على المسلمين كل عام و أقترح بناء جسر متحرك عند رمي الجمرات فهذا الأمر سيحل مشاكل مزمنة عند الرجم .
و يضيف : إن المشكلة أيضاً هي في تمسك العلماء السعوديين بمذهب واحد و الأخذ به دون النظر لباقي المذاهب الأخرى لأن الدين يسر لا عسر فعلى سبيل المثال بالنسبة لقضية فرعية في سياق حديثنا و لم يثبت بنص قاطع أن الرمي أثناء الحج لا يجوز إلا بعد الزوال فالرمي يجوز في أوقات النهار و الليل و الأزهر الشريف و مفتي مصر السابق د . نصر فريد واصل و المفتي الحالي د . علي جمعة أفتوا بجواز الرمي قبل و بعد الزوال أي على مدار أربعة و عشرين ساعة و المذهب الحنفي و الشافعي أجازوا ذلك فلماذا نعسر على المسلمين و يصل بنا الأمر إلى حد الكوارث و وقوع الضحايا فليس في الدين حرج . 
خبراء القانون الدولي : 

  يجب إنشاء هيئة إسلامية دولية للإشراف على المقدسات في مكة و المدينة 
  ثروث الخرباوي : التدويل أمر جائز لأن المقدسات ملك لكل المسلمين .
  نبيه الوحش : التدويل ضروري طالما هناك أضرار و أخطار متكررة .
  د . إبراهيم العناني : التعاون المشترك أمر ضروري لدفع الضرر .
  عبد العظيم المغربي : يجب تطوير الأداء و الخدمات و توسيع جسر الجمرات .
  د . إبراهيم أحمد إبراهيم : إذا استمرت الأخطاء فالأمر يستوجب إنشاء هيئة إسلامية للإشراف على المقدسات .
  د . محمد سعيد الدقاق : لابد من التعاون لإدارة المقدسات لأنها ملك جميع المسلمين .
  د . عادل خير : هناك مسئولية قانونية على السعودية للحفاظ على سلامة و أرواح الحجاج .
  د . أحمد أبو الوفا : تسهيل و تيسير عملية الحج حق من حقوق الإنسان .
  ممدوح إسماعيل : أوافق على تدويل الخبرات و ليس الأماكن المقدسة . 

هيئة إسلامية 
يقول القانون المصري المعروف ثروث الخرباوي  
  بغض النظر عن مسالة التدويل و تأثيرها على سيادة الدولة قد يحدث أيضاً تقصير حتى لو تم تدويل الأماكن المقدسة في مكة و المدينة و الخطأ وارد سواء كانت الإدارة لهيئة إسلامية دولية و لكن السؤال الآن : ما أهمية ؟ إذا لم يكن  للتدويل أهمية يجب صرف النظر عنه و غن كان له أهمية فيجب طرحه و هل هذا جائز من وجهة نظر القانون الدولي و إذا كان هذا أمر ممكن هل ستنفذه المملكة العربية السعودية ؟ و هل هناك جهة ما لها حق إجبار السعودية على التنفيذ . أولاً : أرى أن المسألة تخرج عن نطاق الخطأ .. فقد يرد الخطأ اليوم و غداً و قد لا يرد لا غداً و لا بعد غداً و لكن المسألة تتعلق بالمقدسات فهي أمر ليس مملوك للمملكة العربية السعودية و لكنها ملكاً لجميع المسلمين في العالم و قد تكون السعودية في إدارتها لموسم الحج و العمرة لها نظرة ذاتية خاصة بالمجتمع السعودي فتسمح بدخول عدد معين و قد تكون النظرة ليست فرعية مرتبطة بمصالح ، لذلك من الأجدى أن تكون هناك إدارة تشترك فيها السعودية و الدول الإسلامية للإشراف على موسم الحج و علينا النظر إلى المنظمات الإسلامية وهناك منظمة المؤتمر الإسلامي التي شاركت مصر في تأسيسها  على أن تضع المنظمة في أول خطوات التواجد لتشكيل هيئة إسلامية دولية للإشراف على الأماكن المقدسة في مكة و المدينة و تفعل إدارتها و تنظر إلى مصلحة جميع المسلمين في العالم و تحدد الأعداد و تستجلب المهندسون و المتخصصون لتصميم جسر الجمرات و تتولى مسألة التنظيم للتسهيل و التيسير على ضيوف الرحمن .  و يرى "الخرباوي " أن هذا الأمر لا يتعارض مع القانون الدولي و ليس فيه أي مساس بسيادة السعودية على أراضيها و ستظل صاحبة السيادة ، و لكن هذا الأمر في فترة الحج فقط ، و قد يظن البعض أن هذا مساس بسيادة السعودية على أراضيها لأنه أمر لا مثيل له في المجتمع الدولي و لم يحدث من قبل و لكن ليس فيه مانع من وجهة نظر القانون الدولي طالما أنه يأتي وفق اتفاقية بين السعودية و منظمة المؤتمر الإسلامي و مع ذلك لا نستطيع إجبار السعودية على تدويل الأماكن المقدسة و إنما يأتي هذا وفق اتفاقية توافق عليها السعودية ، و إذا رفضت فمن الممكن أن تتجه الدول الإسلامية التي راح منها ضحايا إلى محكمة العدل الدولية - و هذا أمر مستبعد - و تقول هذه الدول أن السعودية ليست لديها القدرة على إدارة و تنظيم موسم الحج مما أحدث كوارث و ضحايا و حرائق و ما شابه ذلك و هنا أظن ستدخل المحكمة الدولية و تصدر حكم بإنشاء هيئة إسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة ، و هنا يبرز سؤال جوهري : كيف يمكن تنفيذ ذلك و إجبار السعودية على تنفيذه إذا رفضت السعودية القبول بهيئة إسلامية دولية هنا تشكيل شرطة خاصة من قبل محكمة العدل الدولية و وفقاً للقانون الدولي تحيل المحكمة الموضوع إلى مجلس الأمن  لتنفيذ الحكم و لكن نظراً للموائمات الدولية و سياسة المصالح على الساحة الدولية قد يجمد هذا في ثلاجة مجلس الأمن الدولي .
لا يمس السيادة 
يقول نبيه الوحش المحامي و القانون المصري المعروف 
     طالما هناك أضرار و أخطاء متكررة يحق تشكيل هيئة دولية إسلامية للإشراف على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة أثناء موسم الحج و العمرة و هذا لا ينقص من السيادة السعودية على أراضيها لأن هناك معاهدات دولية موقعة للحفاظ على حقوق الإنسان و مصر و السعودية وافقت عليها و بالتالي من أبسط حقوق الإنسان هي صيانة حياته و المحافظة عليها أثناء تأدية مناسك الحج و التسهيل و التيسير له و ليس العمل على موته تحت الأقدام !
    و قال الوحش : يجب على مصر باعتبارها أكبر دولة لها حجاج كل عام أن تدعو المسئولين السعوديين إلى عدم التفرقة العنصرية في أماكن الحج و العمرة ، حيث أنها تفرق بين الغني و الفقير و العامل و الوزير لأن أساس أداء فريضة الحج هي المساواة بين الناس جميعاً في هذا الموقف العظيم . 
 

مبدأ التعاون 
يقول د . إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر :
  هذه الأماكن خاضعة للسيادة السعودية و أي إثارة لمسألة تدويل هذه الأماكن المقدسة في مكة و المدينة يعتبر مساس بسيادة هذه الدولة و لكن يأتي ذلك بالتعاون مع السعودية أو بناء على طلبها لتيسير و تسهيل و تنظيم عملية الحج و تقديم المعونات و المساعدات . 
    و يشير د . العناني إلى أنه في حال وقوع كارثة الجمرات ممكن الدول الإسلامية أن تتقدم من منطلق إنساني بمساعدات عينية و معنوية من إبداء الرأي و المشورة و النصيحة و لكن المسألة في النهاية برمتها خاضعة للسيادة السعودية .
تقصير
يقول عبد العظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب:
  رغم قداسة هذه الأماكن لدى مسلمي العالم إنما هذا لا يغير أنها جزء من أراضي دولة لها استقلالها و سيادتها و سيادة الدولة تعني فيما فيما تعني سيادتها على التراب الوطني و التدويل عادة يكون حول نزاع . 
   و يقول : لابد من الاعتراف بأن السلطات السعودية توفر للحجاج و المعتمرين كل أسباب الراحة و لكن المشكل هو في ازدياد عدد الحجاج و الزائرين و طبيعة المناسك و الشعائر التي تؤدي في وقت واحد مثل رمي الجمرات و هو الأمر الذي يتطلب المزيد من التطوير و التوسيع على جسر الجمرات حتى لا يتكرر ما حدث من وقوع ضحايا على جسر الجمرات ، و بطبيعة الحال هناك أكثر من مليوني حاج يمارسون شعيرة واحدة في مكان واحد لا يتعدى أمتار قليلة و هذا يؤدي إلى زحام   و من ثم مآسي و كوارث مثلما رأينا في السنوات الأخيرة .
  و أشار المغربي إلى عمليات التوسعة أعلنت فيها السعودية و من هنا أناشد السعودية العمل على بذل المزيد من الجهد لراحة ضيوف الرحمن من توسعة على جسر الجمرات حتى لا يتهمها أحد بالتقصير .
تعاون مشترك
يقول د . إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس : 
  طالما هناك تقصير و ضحايا و أخطاء متكررة فالأمر يستوجب إنشاء هيئة إسلامية عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي للإشراف على الأماكن المقدسة و يكون ذلك بالاتفاق مع السعودية إذن الأمر يحتاج إلى تنظيم و تيسير و تسهيل و المملكة قادرة و لكن الأمر يحتاج إلى تعاون بين السعودية و الدول العربية الإسلامية من أجل إشراف مشترك و توعية الحجاج و التيسير و التسهيل عليهم عند قضاء مناسك الحج و من هنا أرى أن التعاون و التنسيق بين السعودية و الدول العربية الإسلامية أمر هام ضروري حتى لا تتكرر أحداث جسر الجمرات .  
ملك المسلمين 
يقول د . محمد سعيد الدقاق أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية : 
  هذه العملية تختلط فيها الشعائر مع السيادة و إن كانت فكرة التدويل مرفوضة من قبل آل سعود لأنها - كما يقولون - تمس سيادة السعودية على أراضيها ، و لكن هناك آليات و أساليب أخرى يمكن طرحها بديلاً عن التدويل منها مثلاً : توسيع جسر الجمرات و المزيد من التنظيم عن طريق الاستعانة بالخبرات العربية و الإسلامية من فنيين و مهندسين و علماء تدريب الحجاج قبل سفرهم كما هو الحال في ماليزيا و اندونيسيا باختصار يجب أن يكون هناك تنسيق و تعاون مشترك بين السعودية و الدول العربية و الإسلامية في تنظيم عملية الحج لأن المقدسات الإسلامية في مكة و المدينة ملك لجميع المسلمين و لكن لكونها على الأراضي السعودية فهي تخضع لسيادتها و إشرافها المباشر.
تنظيم مشترك 
يقول د . علي الغتيت خبير القانون الدولي :
   قبل أن نتحدث عن مسألة التدويل لابد أولاً تدريب الناس على كيفية أداء مناسك الحج قبل تدويل الأماكن المقدسة على الطريقة الماليزية حيث وضع رئيس لوزراء  ماليزيا السابق مهاتير محمد قاعدة أساسية لمن يريد أن يحج يجب أن يتدرب عل مناسك الحج قبل سفره و يتدرب على كيفية الطواف و آدابه ، و آداب الحديث مع الآخرين فهذا مكان له قدسيته و له متطلبات كذلك يجب أن يكون هناك تنظيم مشترك لجميع الدول الإسلامية و العربية باعتبار أن المقدسات ملك للجميع و لابد من التعاون من أجل المزيد من التنظيم و الحفاظ على الحجاج و عدم حدوث حوادث ينتج عنها ضحايا .
 و يرى د . الغتيت أن التنظيم و التعاون المشترك أمر مطلوب و لكن الغير مطلوب عولمة المشاعر الإسلامية .
مسئولية قانونية 
يقول د . عادل خير أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة :
  فكرة تدويل الأماكن المقدسة في مكة و المدينة يرى آل سعود أنها تتعارض مع مبدأ السيادة السعودية على أراضيها و لكن لابد من تعريف هذه المقدسات و الديانة أو العقيدة  التي تمارس من خلالها فهي ملك جميع المسلمين و هناك مسئولية قانونية على الدولة السعودية و هي الحفاظ على سلامة و أرواح الحجاج مع مراعاة الأمن و النظام العام .
  و يرى أن دور  المنظمات الدولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي مهم و مطلوب و كذلك جامعة الشعوب الإسلامية و من هنا يمكن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يجمع كل فقهاء الدين تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي يخرج عنه توصيات و آليات و أساليب جديدة في التنظيم و نقارنها مع الإجراءات المطبقة في المملكة و إذا كانت هذه الإجراءات غير كافية يتم طرح التوصيات و الآليات الجديدة تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي و في إطار المنظور الإسلامي للتيسير و التسهيل على الحجاج.
حقوق الإنسان
يقول د . أحمد أبو الوفا أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة :
    إن القاعدة القانونية تقول طالما أن هذه الأماكن المقدسة في مكة و المدينة موجودة على أرض السعودية فهي الأولى بالتنظيم و لكن إذا كان هناك ضرر و حوادث متكررة هنا يستوجب تنظيم عملية الحج من هيئة إسلامية عربية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لتيسير و تسهيل عملية الحج باعتبار ذلك حق من حقوق الإنسان حسب مواثيق حقوق الإنسان الدولية و من ثم هنا حق من حقوق الإنسان الدولية و من هنا حق قانوني كفله القانون الدولي للحجاج و المعتمرين و هو حفاظ البلد المضيف على حياة و أرواح و ممتلكات الحجاج و المعتمرين .
تدويل الخبرات 
يقول القانوني ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي حزب الشريعة :
  أرى أنه من ممكن أن تستعين الحكومة السعودية بقدرات و خبرات الحكومات الإسلامية لإيجاد مخرج للخروج من سوء التنظيم و من ثم وقوع الضحايا على مدار السنوات الخمسة عشر الأخيرة على جسر الجمرات و بالتالي أفضل تدويل الخبرات لتسهيل و تيسير عملية الحج و ليس تدويل الأماكن المقدسة في مكة و المدينة ..  فكل الخلافات الأموية و العباسية و العثمانية و الخلافات الراهنة سببها سوء التنظيم و بالتالي أنا مع الموافقة على تدويل الخبرات الإسلامية و بقوة لحماية الأماكن المقدسة .
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